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 بين الاصطلاح الفقهي والتطبيق البنكي   مصطلحات العقود المالية 
 " دراسة مقارنة " 

 محمد بن عبد العزيز الرميح.عبد الرحمن بن 
قسم الدراسات الإسلامية المعاصرة، كلية العلوم والدراسات الإنسـانية بحوطـة سـدير، 

 .المملكة العربية السعوديةجامعة المجمعة، 
 am.alrmeh@mu.edu.sa: البريد الإلكتروني
 ملخص البحث:

هية المالية تطلقها البنوك في تعاملاتها، لكن قد تختلف حقيقـة إنّ المصطلحات الفق
العقد عن الاصطلاح الفقهي، وقد توافقه، وقد تخالفه فـي بعـت تطبيقاتـه، تيختلـف 

فتُ بالمصطلحات في اللغة والاصـطلاح ، التكييف الفقهي، ويختلف الحكم الشرعي عَرَّ
البنـــوك للمصـــطلح مـــ  الفقهـــي، وبينـــت مقصـــودن عنـــد البنـــوك،  ـــم قارنـــت تطبيـــق 

الاصـــطلاح الفقهـــي، وبينـــت أ ـــرن فـــي التكييـــف الفقهـــي، مـــن دون التعـــر  للحكـــم 
ــد ــرعي للعقـ ــمان، ، الشـ ــي: ال ـ ــ ، هـ ــي ال،حـ ــا فـ ــي تناولتهـ ــود التـ ــطلحات العقـ ومصـ

ــة ــي ، والمرابحـ ــ  التقسـ ــور،، وبيـ ــة، والتـ ــة، والوديعـ ــة، والمقاصـ ــة، والحوالـ ، والكفالـ
كفالـة، والمقاصـة، وبيـ  التقسـي ، والتـور،، وتوصلت إلـ  أن مصـطلح ال ـمان، وال

ــي الاصــطلاح الفقهــي، مــ  ا ــتلا  فــي بعــت  ــا يــراد بــه ف والمرابحــة، يــراد بهــا م
مسمياتها، وتطبيق البنوك لها يغير تكييـف بعـت معاملاتهـا، فـلا توافـق الاصـطلاح 

ــي ــة ، الفقهـ ــاير لحقيقـ ــا مغـ ــوك لهـ ــق البنـ ــة، فتطبيـ ــة، والوديعـ ــطلح الحوالـ ــا مصـ وأمـ
ى، وقد توصلت من  لال هذا ال،ح  إل  ح الفقهي، وتُكيّف بأنها عقودٌ أ ر الاصطلا

المصطلحات الفقهية المالية تُطلقها البنوك فـي تعاملاتهـا، لكـن عدة نتائج منها: أن 
قد تختلف حقيقة العقد عن الاصـطلاح الفقهـي، وقـد توافقـه، وقـد تخالفـه فـي بعـت 
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المصـــطلحات ، وأن ف الحكـــم الشـــرعيتطبيقاتـــه، تيختلـــف التكييـــف الفقهـــي، ويختلـــ
، الفقهية لها علاقة بالمعن  اللغوي، فكل مصطلح فقهي مشتق من أحد معاني اللغة

مصطلحات العقود التي تناولتها في ال،حـ ، هـي: ال ـمان، والكفالـة، والحوالـة، وأن  
توصـــلت إلـــ  أن ، وقـــد والمقاصـــة، والوديعـــة، والتـــور،، وبيـــ  التقســـي ، والمرابحـــة

ال مان، والكفالة، والمقاصة، وبي  التقسي ، والتور،، والمرابحة، يـراد بهـا مصطلح  
تطبيــق ، وأن مــا يــراد بــه فــي الاصــطلاح الفقهــي، مــ  ا ــتلا  فــي بعــت مســمياتها

ف علـ   البنوك مصطلح الحوالة، والوديعـة، مغـاير لحقيقـة الاصـطلاح الفقهـي، وتُكيـّ
 .أنها عقودٌ أ رى 

 البنكية. - الفقهية - مالية - عقود - مصطلحات :الكلمات المفتاحية
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Terminology of Financial Contracts between Jurisprudence 

Terminology and Banking Application A Comparative Study 

Abdul Rahman ibn Muhammad ibn Abdul Aziz Al-Rumaih, 

Department of Contemporary Islamic Studies, College of 

Science and Human Studies, Hotat Sudair, Majmaah 

University, KSA. 

E-mail: am.alrmeh@mu.edu.sa    
Abstract 

The terminology of Islamic financial jurisprudence is used by 

banks in their dealings, but the reality of the contract may 

differ from this terminology and it may agree with it. The 

terminology used by banks may contradict the terminology of 

Sharia in some of its applications, so the jurisprudential 

adaptation differs, and so does the ruling. The research 

introduces literal definitions and terminological ones 

according to Islamic jurisprudence and compares the use of 

the terms in Islamic jurisprudence to their use by banks. The 

terms of the contracts dealt with in the research are: 

guarantee, surety, transfer, clearing, deposit, tawarruq 

(selling a commodity bought on hire purchase to get money 

now), installment sale, and murābaḩa (form of financing in 
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return for profits). The terms guarantee, surety, clearing, 

installment sale, tawarruq, and murābaḩa, are used in both 

banks and Islamic jurisprudence in the same way; however, 

some of their names in banks may differ. As for the terms 

transfer and deposit, the banks’ application of them is 

different from the reality of the terminology in Islamic 

jurisprudence, and they are adapted to be other contracts. 

Key words:  Terminology – Financial – Contract – 

Jurisprudence – Banks.
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لمقدمة ا   

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام علـ  سـيد الأولـين واي ـرين، نبينـا 
 محمد وعل  آله وصح،ه أجمعين، أما بعد:

فإن من طبيعـة الحيـاة التغيـر والتطـور، وا ـتلا  العـادات والأعـرا ، ومنهـا      
 ا ــتلا  النــا  فــي تســمية الألــياد، والمقصــود منهــا، وتطبــيقهم لهــا، وهــذا لــي 
ا بــأمور مهيشــتهم الدنيويــة أو اصــطلاحات علاقــاتهم الاجتما يــة فحســ ، بــل   اصــ 
حت  في الاصطلاحات العلمية كالمصطلحات الفقهية والقانونية والاقتصادية وغيرها، 
فهــي ليســت بمنــأى عــن ذلــ ، فمــا كــان بــالأم  يســم  باســم فــلا يســم  بــه اليــوم، 

كان بالأم ، وهذا له أ ر كبيـر فـي والمصطلح يقصد به اليوم ليد لا يقصد به ما  
الأحكـام المترت،ـة عليـه، فـالعبرة بحقيقـة الشـيد لا باسـمه، ومـا ولـ  المصــطلح إلا 
ــام  ــه أحكـ ــ  عليـ ــلا تُبنـ ــة فـ ــ  الحقيقـ ــدل علـ ــطلح لا يـ ــا دام المصـ ــه، فمـ ــة عليـ للدلالـ

 الاصطلاح المعرو .
ح الفقهـي ولذا كان هذا ال،ح ، وهو مصطلحات العقود المالية بين الاصطلا     

 والتطبيق البنكي دراسة مقارنة.
إنّ الاصـــطلاحات الفقهيـــة الماليـــة تطلقهـــا البنـــوك فـــي تعاملاتهـــا، لكـــن قـــد      

تختلــف حقيقــة العقــد عــن الاصــطلاح الفقهــي، وقــد توافقــه، وقــد تخالفــه فــي بعــت 
تطبيقاته، تيختلف التكييف الفقهي، تيُكيّف بأنه عقدٌ آ ر، أو عقـدٌ مركـٌ  مـن عـدة 

 عقود، ويختلف الحكم الشرعي.
ولذا برزت أهمية دراسة هـذا المولـوح حيـ  إنـه بـا تلا  حقيقـة العقـد يختلـف     

التكييف الفقهي ومن  م يت،عه ا تلا  الحكم الشرعي عن الحكم الذي قـررن الفقهـاد 
في بابه، لأنه اتحد مصطلح العقد وا تلفت حقيقته في التطبيق، فأصـ،ح مـن الـلازم 

ك عنـد و طلاقهم لمصطلح العقد، ومقصود البنـإر، بين مقصود الفقهاد عند  بيان الف
 للمصطلح.  متطبيقه
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وقصـــدت أن تكـــون دراســـة ال،حـــ  دراســـة مقارنـــة،  اصـــة بمصـــطلحات العقـــود     
الماليــة الفقهيــة المتعلقــة بــالبنوك، أعــرحّ  بالمصــطلح الفقهــي فــي اللغــة والاصــطلاح 

، وأقـارن تطبيـق البنـوك للعقـد مـ  لات البنكيـةفـي المعـامالفقهي،  م أبـين مقصـودن  
حكـم الشـرعي مـن الالاصطلاح الفقهي، وأ رن في التكييف الفقهـي،  ـم أبـين أ ـرن فـي 

 دون تعر  للحكم الشرعي للعقد.  
 الدراسات السابقة:

لم أجد دراسـة تجمـ  مصـطلحات العقـود الماليـة الفقهيـة، المتعلقـة بـالبنوك فـي      
ــدر  د ــرا، والاتفــا، بحــ  واحــد، وت ــين الافت ــوك، وتب ــق البن ــة مــ  تطبي لالتهــا مقارن

بينهمـــا فـــي الاصـــطلاح، وتبـــين تكييفهـــا الفقهـــي، ومـــا وجدتـــه هـــو دراســـات فقهيـــة 
للمقصـود بالمصـطلح، أو فـي   ةموسعة، مختصة بأحـد العقـود الماليـة ت ـمنت دراسـ

 قرارات مجام  فقهية، أو في مؤلفات في المعاملات المالية وأحكامها.
 خطة البحث: 

 يشتمل ال،ح  عل  مقدمة وتمهيد و مانية م،اح  و اتمة.
 : وفيها مولوح ال،ح  وأهميته وحدودن والدراسات السابقة و طة ال،ح .المقدمة
 وتيه التعريف بمفردات العنوان وتيه  مسة مطال : التمهيد:

  .: التعريف بالمصطلحالمطلب الأول -
  د.: التعريف بالعقالمطلب الثاني -
  .: التعريف بالفقهلمطلب الثالثا -
 : التعريف بالبن .المطلب الرابع -
 .: المصطلحات المراد دراستهاالمطلب الخامس -

بـــين الاصــطلاح الفقهــي والتطبيـــق  ال ــمان عقــد : مصـــطلحالمبحثثث الأول
 ، وتيه أربعة مطال :البنكي
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 .: تعريف ال مانالمطلب الأول -
 .ملات البنكية: المقصود بال مان في المعاالمطلب الثاني -
 .: أ ر تطبيقات البنوك لل مان في التكييف الفقهيالمطلب الثالث -
 .: أ ر تطبيقات البنوك لل مان في الحكم الفقهيالمطلب الرابع -

بــين الاصــطلاح الفقهــي والتطبيــق  الكفالــةعقــد : مصــطلح المبحثثث الثثثاني
 وتيه أربعة مطال :  البنكي،

 .: تعريف الكفالةالمطلب الأول -
 .: المقصود بالكفالة في المعاملات البنكيةالثانيالمطلب  -
 .: أ ر تطبيقات البنوك للكفالة في التكييف الفقهيالمطلب الثالث -
 .: أ ر تطبيقات البنوك للكفالة في الحكم الفقهيالمطلب الرابع -

بــين الاصــطلاح الفقهــي والتطبيــق  الحوالــةعقــد : مصــطلح المبحثثث الثالثثث
 وتيه أربعة مطال :البنكي،

 .: تعريف الحوالةطلب الأولالم -
 .: المقصود بالحوالة في المعاملات البنكيةالمطلب الثاني -
 .: أ ر تطبيقات البنوك للحوالة في التكييف الفقهيالمطلب الثالث -
 .: أ ر تطبيقات البنوك للحوالة في الحكم الفقهيالمطلب الرابع -

لتطبيــق بــين الاصــطلاح الفقهــي وا المقاصــة عقــد : مصــطلحالمبحثثث الرابثثع
 وتيه أربعة مطال :البنكي،

 .تعريف المقاصة المطلب الأول: -
 .: المقصود بالمقاصة في المعاملات البنكيةالمطلب الثاني -
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 .: أ ر تطبيقات البنوك للمقاصة في التكييف الفقهيالمطلب الثالث -
 .: أ ر تطبيقات البنوك للمقاصة في الحكم الفقهيالمطلب الرابع -

بــين الاصــطلاح الفقهــي والتطبيــق  الوديعــةعقــد : مصــطلح المبحثثث الخثثامس
 وتيه أربعة مطال :،    البنكي

 .: تعريف الوديعةالمطلب الأول -
 .: المقصود بالوديعة في المعاملات البنكيةالمطلب الثاني -
 .: أ ر تطبيقات البنوك للوديعة في التكييف الفقهيالمطلب الثالث -
 .الحكم الفقهي : أ ر تطبيقات البنوك للوديعة فيالمطلب الرابع -

بـــين الاصـــطلاح الفقهـــي  بيـــ  التقســـي عقـــد : مصـــطلح المبحثثثث السثثثاد 
 وتيه أربعة مطال :  والتطبيق البنكي،

 .: تعريف بي  التقسي المطلب الأول -
 .: المقصود ببي  التقسي  في المعاملات البنكيةالمطلب الثاني -
 .الفقهي: أ ر تطبيقات البنوك لبي  التقسي  في التكييف المطلب الثالث -
 .: أ ر تطبيقات البنوك لبي  التقسي  في الحكم الفقهيالمطلب الرابع -

بــين الاصــطلاح الفقهــي والتطبيــق  التــور، عقــد : مصــطلح المبحثثث السثثابع
 وتيه أربعة مطال :  البنكي،

 .: تعريف التور، المطلب الأول -
 .: المقصود بالتور، في المعاملات البنكيةالمطلب الثاني -
 . ر تطبيقات البنوك لعقود التور، في التكييف الفقهي: أالمطلب الثالث -
 .: أ ر تطبيقات البنوك لعقود التور، في الحكم الفقهيالمطلب الرابع -
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بين الاصطلاح الفقهي والتطبيق  بي  المرابحةعقد  : مصطلح  المبحث الثامن
 البنكي، وتيه أربعة مطال :

 .: تعريف بي  المرابحةالمطلب الأول -
 .المقصود ببي  المرابحة في المعاملات البنكية: المطلب الثاني -
 .: أ ر تطبيقات البنوك لبي  المرابحة في التكييف الفقهيالمطلب الثالث -
 .: أ ر تطبيقات البنوك لبي  المرابحة في الحكم الفقهيالمطلب الرابع -

 الخاتمة فيها أبرز النتائج والتوصيات.
 فهر  المصادر.
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 التمهيد 
 :وتيه  مسة مطال   

  .: التعريف بالمصطلحالمطلب الأول
  د.: التعريف بالعقالمطلب الثاني
  .: التعريف بالفقهالمطلب الثالث
 : التعريف بالبن .المطلب الرابع
 .: المصطلحات المراد دراستهاالمطلب الخامس
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 المطلب الأول 
 التعريف بالمصطلح   

 .(1)"وصاتفا، طائفة مخصوصة عل  أمر مخص" هو الاصطلاح في اللغة 
وعر  في الاصطلاح بأنه: " ،ارةٌ عن اتفا، قوم عل  تسمية الشـيد باسـم 

  .(2)"ما ينقل عن مولعه الأول
ــا،  ــه اتف  وعلاقــة التعريــف اللغــوي بالاصــطلاحي أن المعنــ  الاصــطلاحي تي
 .ليد تسميةأمر وهو عل   طائفة

 المطلب الثاني 
 التعريف بالعقد  

لشد، ويقال عاقدته أي عاهدتـه، ومنـه عقـد العقد في اللغة لد الحلّ، وهو ا 
 .(3)النكاح أي وجوبه وإبرامه وعقد البي  إيجابه

 . (4)وعر  في الاصطلاح بأنه: "رب  أجزاد التصر  بالإيجاب والقبول لرعًا"       
ــة الماليــة فيهــا لــد   وعلاقــة التعريــف اللغــوي بالاصــطلاحي أن عقــد المعامل

 تزم بما تعاقدا عليه.وتو ق ومعاهدة؛ لأن كل طر  يل

 

 .(551/ 6)الحسيني  ،تاج العرو ( (1
 (.28( التعريفات، الجرجاني)(2
(، لسـان العـرب، ابـن 4/86(، مقـايي  اللغـة، ابـن فـار )2/510( ينظر: الصحاح، الجـوهري)(3

 (.3/296منظور)
 (.153( التعريفات، الجرجاني)(4
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 المطلب الثالث 
 التعريف بالفقه  

ا   الفقه في اللغة هـو الفهـم والعلـم بالشـيد وإدراكـه،  ـم صـار إطلاقـه مختصـ 
 .(1)بعلم الشريعة

"العلــــم بالأحكــــام الشــــر ية الفر يــــة عــــن أدلتهــــا  ويعرررفي اررررح    رررر     
 . (2)التفصيلية بالاستدلال"

ــة التعريـــف اللغـــو          ي بالاصـــطلاحي رـــاهرة، وهـــي أن العلـــم بالأحكـــام وعلاقـ
 الشر ية ومعرفتها فقه وفهم، لكن  صت كلمة الفقه بعلوم الشريعة.

 المطلب الرابع 
 التعريف بالبنك   

و"المصـر  هــو الانصــرا ،  ، البنـ  كلمــة أجنبيـة، والمقصــود بهـا المصــر  
ــه ســمي البنــ  مصــرفًا" ــه: "مؤ (3)ومكــان الصــر ، وب ــوم ، وعــر  البنــ  بأن سســة تق
ــرا " ــالاقترا  والإقـ ــان بـ ــات الائتمـ ــه: (4)بعمليـ ــطلاح بأنـ ــي الاصـ ــ  فـ ــر  البنـ ، وعـ

"مؤسســة ماليــة تقــوم بأعمــال الإقــرا  والاقتــرا ، وبإصــدار الكمبيــالات وبالائتمــان 
علــ  الأمــوال والودائــ  والممتلكــات التمينــة وبتمويــل الأعمــال والمشــاري ، ومــا لــابه 

 .(5)ذل "
 

(، لســان العــرب، 4/442غــة، ابــن فــار )(، مقــايي  الل6/2243( ينظــر: الصــحاح، الجــوهري)(1
 (.13/522ابن منظور)

 (.244(، رف  الحاج ، الس،كي)1/133( لرح مختصر الرولة، الطوفي)(2
 (.1/513( المعجم الوسي ، إبراهيم مصطف  وغيرن)(3
 (.1/71( المرج  السابق )(4
 (.44( معجم مصطلحات الاقتصاد، نبيه غطا )(5
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 المطلب الخامس 
 صطلحات المراد دراستها الم   

من  لال مقارنة العقود المالية التي تجريها البنـوك، بمـا يـذكرن الفقهـاد فـي  
كتــبهم، تبــين لــي أن عــددًا مــن مصــطلحات العقــود تحتــاج إلــ  دراســة، وبيــان أوجــه 
التشــابه والا ــتلا  بينهــا، حيــ  إن بع ــها توافقهــا فــي الاســم والحقيقــة، وبع ــها 

، ومعناهـا يـد ل تحـت عقـد آ ـر، ومصـطلحات العقـود التـي تشابهها في الاسـم فقـ 
سـأتناولها فـي هـذا ال،حـ  هــي: ال ـمان، والكفالـة، والحوالـة، والمقاصـة، والوديعــة، 

 والتور،، وبي  التقسي ، والمرابحة.
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 المبحث الأول 
 بين الاصطلاح الفقهي والتطبيق البنكي  الضمان   عقد   مصطلح 

 وتيه أربعة مطال :
 .تعريف ال مان :المطلب الأول
 .: المقصود بال مان في المعاملات البنكيةالمطلب الثاني
 .: أ ر تطبيقات البنوك لل مان في التكييف الفقهيالمطلب الثالث
 .: أ ر تطبيقات البنوك لل مان في الحكم الفقهيالمطلب الرابع

 المطلب الأول 
 تعريف الضمان   

يد فـي  ، ويـراد بـه (1)لـيد  يحويـه" أصله في اللغة من لمن "وهو جَعْل الشَّ
ل  مَانًا: كَفـَ مْنًا ولـَ هح لـَ محنَ الشـيدَ وَبـح الكفالة أو التغريم، جاد في لسان العرب: " لـَ

مْتُه" تْلُ غَرَّ ينًا فتََ مَّنه عَنحّي: مح لَه... ولَمَّنته الشيدَ تَْ مح  .(2)بحهح. ولَمَّنَه إحيان: كَفَّ
موال  كتيرة مـن كتـ  الفقـه،  يطلق لفظ ال مان في الاصطلاح الفقهي في 

ويراد به في الجملة معن  تحميل الذمة، لكن يختلف سب،ه والمقصود منـه، وفـي كـل 
مول  يقصد به معن  يخصه، ففي باب ال مان، يقصد به تحمل الإنسان مـا علـ  
ذمة غيرن تبرعًا من المتحمحّل، أو لم ذمة ال امن إل  الم مون عنـه، ويُجعـل مـن 

، وعــر  بتعريفــات متقاربــة تــدور حــول هــذا المعنــ ، ولكــن عنــد (3)جــن  التبرعــات
 

 (.3/372يي  اللغة، ابن فار )مقا (1)
 (.13/257لسان العرب، ابن منظور) (2)
ــاني) (3) ــنائ ، الكاسـ ــدائ  الصـ ــر: بـ ــلي)6/5ينظـ ــار، الموصـ ــل، 2/167(، الا تيـ ــاج والإكليـ (، التـ

(، 2/236أسن  المطال ، الأنصاري)،  (6/22(، لرح مختصر  ليل، الخرلي)7/31الموا،)
القنـــــاح،  كشـــــا  (،4/405قدامـــــة) ابـــــن (، المغنـــــي،3/199الشـــــربيني) مغنــــي المحتـــــاج،

 (.3/362البهوتي)
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الحنفية يسمونه الكفالة بالمال، ولذا يقولون "الكفالة نوعان: كفالـة بـالنف ، وكفالـة 
، ويعرفــون (2)، ويعنــون بالكفالــة بالمــال لــمان مــا علــ  الغيــر مــن ديــون (1)بالمــال" 

، و بأنهـا: لـم ذمـة (3)المطال،ـةالكفالة بأنها: لم ذمة الكفيل إل  ذمة الأصـيل فـي  
ــنف  أو بــدين أو عــين  ــل إلــ  ذمــة الأصــيل فــي المطال،ــة مطلقــا ب ، وعنــد (4)الكفي

المذاه  التلا ة: المالكية، والشافهية، والحنابلة، يسمونها ال ـمان، فعـرَّ  المالكيـة 
 ، وعرفها الشافهية بأنها: "التـزام حـق  ابـت(5)ال مان بأنه "لغل ذمة أ رى بالحق" 

، وعرفهـا الحنابلـة: (6)في ذمـة الغيـر، أو إح ـار مـن هـو عليـه أو عـين م ـمونة"  
أو "التـزام مـن  (7)"بأنها لم ذمة ال امن إل  ذمة الم مون عنـه فـي التـزام الحـق" 

 .(8)يصح تبرعه ما وج  عل  غيرن" 
وعلاقة التعريف اللغوي بالاصـطلاحي أن ال ـمان هـو: احتـواد وكفالـة لمـا فـي ذمـة 

  ر.لخص آ

 

 (.7/164(،  فتح القدير، ابن الهمام)19/162ينظر: الم،سوط، السر سي) (1)
 (.7/181ينظر: فتح القدير، ابن الهمام) (2)
 (.2/166ينظر: الا تيار، الموصلي) (3)
 (.5/281ينظر: الدر المختار، الحصكفي) (4)
 (.176مختصر  ليل) (5)
 (.2/235نصاري)أسن  المطال ، الأ  (6)
 (.4/399المغني، ابن قدامة) (7)
 (.5/97حالية الرو  المرب ، ابن قاسم) (8)
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 المطلب الثاني 
 المقصود بالضمان في المعاملات البنكية   

يُطلق مصطلح ال مان في التعـاملات البنكيـة ويـراد بـه عقـود منهـا:  طـاب  
ال مان، ويعرَّ  بأنه "التعهدات الكتابية التي يتعهد بمقت اها المصر  بكفالـة أحـد 

ملقــ  علــ  عــاتق عملائــه فــي حــدود مبلــج معــين تجــان طــر   الــ ، بمناســ،ة التــزام 
، ومــن عقــود ال ــمان الاعتمــاد المســتندي، وهــو "تعهــد مصــرفي (1)العميــل المكفــول"

، يصــدر بنــاد علــ  طلــ  مشــتر  (2)بالوفــاد مشــروط بمطابقــة المســتندات للتعليمــات"
ل، ائ  مستوردة من تاجر  ارج بلدن، ليتـول  البنـ  تسـليم الـتمن لل،ـائ  بعـد تقـديم 

ــة لشــروط ــتح الاعتمــاد،  ــلال مــدة الاعتمــاد المســتندات المطابق ، إلا أن بعــت (3)ف
 تطبيقاتهما تخرج عن معن  ال مان.

 المطلب الثالث 
 أثر تطبيقات البنوك للضمان في التكييف الفقهي   

بعد نظري في عقود ال مان في البنوك، تبين لي أن حقيقـة عقـود ال ـمان  
مــا هــو  الاتــه، فمنهــك، مــن  ــلال تطبــيقهم لهــا، أنــه يختلــف بــا تلا  حاو فــي البنــ

موافــق لحقيقــة عقــد ال ــمان فــي الاصــطلاح الفقهــي، ومنهــا مــا هــو مغــاير لـــه، 
وال ــمان فــي البنــوك يطبــق فــي عقــود منهــا  طــاب ال ــمان والاعتمــاد المســتندي، 
وتبين لي بعد النظر في عقـد  طـاب ال ـمان، أنـه لا يكيـف فـي جميـ  أحوالـه بأنـه 

 

 (.2/641( مجلة مجم  الفقه، الدولي)(1
 (.135( المعايير الشر ية، هيئة المحاس،ة والمراجعة)(2
(، المعجــم المــوجز، 287( ينظــر: المصــار  الإســلامية، د/محمــود الــوادي ود/حســين ســمحان)(3

 (.54ير العلا،)د/بش
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اب ال مان غير المغطـ ؛ لأنـه التـزام مـن لمان، فالذي يكيف بأنه لمان، هو  ط
البن  بالسداد حـال عجـز العميـل عـن السـداد لطـر   الـ ، ولا يُلـزم الم ـمون بـدف  
مبلج ال مان مس،قًا للبن ، تيكون البن  تحمل ما علـ  غيـرن، وأمـا  طـاب ال ـمان 
 المغط ؛ فإن الم مون يدف  مبلج ال مان مس،قًا، قبل تعهد البنـ  بال ـمان، وهـذا
لي  تيه تحمل؛ لأن البن  استلم المبلج ويسـددن عنـد الحاجـة فـلا ي ـمن أحـدًا، لـذا 

ف بأنــه وكالــة فــي الســداد ولــي  لــمانًا الاعتمــاد المســتندي فهــو  ، وأمــا(1)فإنــه يكيــّ
متله فإن كان مبلج الاعتمـاد مـدفوعًا مـن المشـتري حـال إصـدار الاعتمـاد المسـتندي 

، وقيل: إنهـا وكالـة وكفالـة (2)ي وقته فهو لمانوإن كان غير مدفوح ف،  فهو وكالة  
"لأن العميل يوكل البن  في الدف  عنه ل،ائ  ال، اعة، ولأن ما يدفعه العميل لا  ؛معًا

، والتفريــق بــين المغطــ  وغيــرن فــي (3)يكــون مغطــ  غال،ــا مــن العميــل تيكــون كفالــة"
 التكييف هو الأقرب للصواب والله أعلم.

 

(، العقـــود التجاريـــة المصـــرتية، 2/1057)5( ينظـــر: مجلـــة مجمـــ  الفقـــه، الـــدولي قـــرار رقـــم (1
 (.305(، العقود التجارية والمصرتية، عبدالرحمن بن لريان )305عبدالرحمن الدوسري)

 (.1/565ينظر دراسات المعايير الشر ية، د. عبدال،اري مشعل)( (2
 (.322رتية، عبدالرحمن الدوسري)( العقود التجارية المص(3
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 المطلب الرابع 
 بيقات البنوك للضمان في الحكم الفقهي  أثر تط   

والله -بعد نظري في التطبيـق البنكـي لل ـمان وتكييفـه الفقهـي، تيظهـر لـي  
أن  طــاب ال ــمان غيــر المغطــ  هــو الــذي كيــف بأنــه لــمان، وعليــه فهــو  -أعلــم

وكـــذا الاعتمـــاد المســـتندي غيـــر  ،الـــذي يأ ـــذ أحكـــام ال ـــمان التـــي بحتهـــا الفقهـــاد
وعليــه فهــو الــذي يأ ــذ أحكــام ال ــمان التــي  ،ف بأنــه لــمانالمغطــ  هــو الــذي كيــ

ذكرهــا الفقهــاد، وأمــا غيــر المغطــ  مــن  طــاب ال ــمان والاعتمــاد المســتندي فهــو 
 ويأ ذ أحكام الوكالة التي بحتها الفقهاد.، وكالة 
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 المبحث الثاني 
 بين الاصطلاح الفقهي والتطبيق البنكي  الكفالةعقد مصطلح 

 وتيه أربعة مطال : 
 .: تعريف الكفالةالمطلب الأول
 .: المقصود بالكفالة في المعاملات البنكيةالمطلب الثاني
 .: أ ر تطبيقات البنوك للكفالة في التكييف الفقهيالمطلب الثالث
 .: أ ر تطبيقات البنوك للكفالة في الحكم الفقهيالمطلب الرابع

 المطلب الأول 
 تعريف الكفالة   

ــق  ــل، وتطل ــة مصــدر لكف ــان  منهــا: النصــي ،  الكفال ــا مع ــراد به ــي اللغــة وي ف
هْف، وال مان  .(1)وال ح

وعرفهــا الحنفيــة فــي الاصــطلاح الفقهــي بأنهــا: "لــم الذمــة إلــ  الذمــة فــي 
، وهـو نفـ  تعريـف ال ـمان؛ لأنهـم يطلقـون مصـطلح (2)المطال،ة، وقيل فـي الـدين"

كفالـــة كفالـــة الكفالـــة علـــ  ال ـــمان والكفالـــة، ويســـمون ال ـــمان كفالـــة بالمـــال، وال
 بالنف ، وهي التي يقصد بها الكفالة عند الشافهية والحنابلة.
وهـو تعريـف ال ـمان؛  (3)وعرفها المالكية بأنها: " لغل ذمـة أ ـرى بـالحق "

لأنهـم يــد لون الكفالــة لــمن ال ــمان، ويجعلونهــا مــن أقســامه، ويســمونها ب ــمان 
 

(، لســان العــرب، ابــن 5/187مقــايي  اللغــة، ابــن فــار ) (،5/1810( الصــحاح، الجــوهري)(1
 (.11/588منظور)

 (.7/163( فتح القدير، ابن الهمام)(2
 (.176( مختصر  ليل)(3
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لتـزام بإح ـار مـن عليـه ، ويقصـدون ب ـمان الوجـه معنـ  الكفالـة، وهـو الا (1)الوجه
 .(2)الدين 
وعرفها الشافهية بأنها " وهي التزام إح ار المكفـول إلـ  المكفـول لـه للحاجـة       
 .(3)إليه"
 . (4)وعرفها الحنابلة بأنها " التزام رليد إح ار من عليه حق مالي إل  ربه "     

ــ ــمان بإح ـ ــة لـ ــاهرة، فالكفالـ ــطلاحي رـ ــوي بالاصـ ــف اللغـ ــة التعريـ ــريم وعلاقـ ار الغـ
 لصاح،ه.

 المطلب الثاني 
 المقصود بالكفالة في المعاملات البنكية   

ال مان  به  ويراد  البنكية  التعاملات  في  الكفالة  مصطلح  ويعرَّ  (5)يطلق   ،
كفالة بأنه  ويوصف  مال  في  كفالة  بأنه  ال مان  ال مان (6) طاب  يعدون  فهم   ،

 

(، 3/430(، حالية الصاوي عل  الشرح الصغير)6/21( ينظر: لرح مختصر  ليل، الخرلي)(1
 (.6/198نح الجليل، محمد عليش)م
(، حالــية الصــاوي علــ  الشــرح 3/344( ينظــر: الشــرح الكبيــر، الــدردير وحالــية الدســوقي)(2

 (.3/450الصغير)
 (. 3/207( مغني المحتاج، الشربيني)(3
 (.2/130( لرح منته  الإرادات ، البهوتي)(4
الإســلامية، د/محمــود  (، المصــار 260( ينظــر: معجــم مصــطلحات الاقتصــاد، نبيــه غطــا  )(5

 (.280الوادي ود/حسين سمحان)
(، مصــطلحات التمويـــل الإســـلامي، موقـــ  البنـــ  2/641( ينظــر: مجلـــة مجمـــ  الفقـــه الـــدولي)(6

 موق  مصر  الراجحي.مصطلحات التمويل الإسلامي، السعودي للاستتمار؛ 
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والمالكية في د ول الكفالة في    ، وهم بذل  يوافقون الحنفية(1) والكفالة بمعن  واحد
 معن  ال مان.

 المطلب الثالث 
 أثر تطبيقات البنوك للكفالة في التكييف الفقهي   

ك بالكفالـة و بعد نظري في عقود الكفالة في البنوك، تبين لي أن مقصود البنـ 
أنها هي ال مان، وتطبيقاتهـا تطبيقـات ال ـمان، لـذا فينطبـق علـ  هـذا المطلـ  مـا 

 لمطل  التال  من م،ح  مصطلح ال مان.ينطبق عل  ا
 المطلب الرابع 

 أثر تطبيقات البنوك للكفالة في الحكم الفقهي    
بعد نظري في التطبيق البنكي للكفالة وبعد تبـين أن مقصـود البنـوك بالكفالـة  

أن الحكـم الفقهــي للكفالـة هـو الحكــم  -والله أعلـم -عليـه تيظهــر لـيو هـو ال ـمان، 
حس  تطبيقات البنوك لها، كما قررته فـي المطلـ  الرابـ  مـن ل مان وذل   لالفقهي  

 الم،ح  الأول.

 

 (.2/1057)5( ينظر: مجلة مجم  الفقه، الدولي قرار رقم (1
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 المبحث الثالث 
 بين الاصطلاح الفقهي والتطبيق البنكي  الحوالة  عقد   مصطلح 

 وتيه أربعة مطال :  
 .: تعريف الحوالةالمطلب الأول
 .: المقصود بالحوالة في المعاملات البنكيةالمطلب الثاني
 .أ ر تطبيقات البنوك للحوالة في التكييف الفقهي: المطلب الثالث
 .: أ ر تطبيقات البنوك للحوالة في الحكم الفقهيالمطلب الرابع

 المطلب الأول 
 تعريف الحوالة   

، والحـول ومـا يتصـر  منـه (1)أصل الحوالـة فـي اللغـة أنهـا "تحـرك فـي دور" 
قـــوة، والعجـــز يطلــق فـــي اللغـــة علـــ  معـــان، منهـــا الحــول وهـــو الســـنة، والحيلـــة وال

والانتقال، ومن معن  الانتقال، التحول من مكان إل  مكان منه، وتحويل الغـريم إلـ  
 .(2)غريم آ ر
وتعرَّ  الحوالة في الاصطلاح الفقهي بتعـاريف تـدل علـ  تحويـل الـدائن فـي  

المطال،ـة بالـدين الـذي فــي ذمـة المـدين، إلـ  لــخص آ ـر يطل،ـه المـدين، ليســتوفي 
 أ ذمة المدين. منه الدائن، وتبر 

 .(3)فعرفها الحنفية بأنها: "نقل الدين من ذمة إل  ذمة"

 

 (.2/121لغة، ابن فار )( مقايي  ال(1
 (.11/184(، لسان العرب، ابن منظور)4/1679( ينظر: الصحاح، الجوهري)(2
 (. 6/266(، ال،حر الرائق، ابن نجيم)4/171( تبيين الحقائق، الزيلعي)(3
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 .(1)وعرفها المالكية بأنها: "طرح الدين عن ذمة بمتله في أ رى"
 .(2)وعرفها الشافهية بأنها: "عقد يقت ي نقل دين من ذمة إل  ذمة"

 .(3)يه"وعرفها الحنابلة بأنها: "تحول الحق من ذمة المحيل إل  ذمة المحال عل
وعلاقــة التعريــف اللغــوي بالاصــطلاحي، أن الحوالــة فيهــا تحريــ  ونقــل لذمــة  

 المال من لخص ي ر.
 المطلب الثاني  

 المقصود بالحوالة في المعاملات البنكية 
رَّ  بأنــه: "عقــد يســمح   يُطلــق مصــطلح الحوالــة فــي التعــاملات البنكيــة، ويُعــَ

، (4)بـدين" -المـدين- الـ  مـدين للسـابقللمدين بنقل التزامه تجان الـدائن إلـ  طـر   
وقيل هو:" أمر بالدف  صادر من البن ، بناد عل  طل  لخص معين، يأمر بموج،ه 
ــد فروعـــه، بـــدف  مبلـــج معـــين إلـــ  لـــخص معـــين، أو ألـــخاص  ا آ ـــر، أو أحـ ــً بنكـ

 .(5)معينين"

 

 (.6/178(، منح الجليل، محمد عليش)316( لرح حدود ابن عرفة)(1
 (.4/421محتاج، الرملي)(، نهاية ال3/189( مغني المحتاج، الشربيني)(2
 (.3/382(، كشا  القناح، البهوتي)2/134( لرح منته  الإرادات، البهوتي)(3
موق  مصر  الراجحي، وينظر: مصطلحات التمويل الإسلامي، مصطلحات التمويل الإسلامي،  (  (4

 موق  البن  السعودي للاستتمار.
(، وينظر: مصطلحات التمويل 285( المصار  الإسلامية، د/محمود الوادي ود/حسين سمحان)(5

 (.136والمصار ، د/بشير العلا،)
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 المطلب الثالث 
 أثر تطبيقات البنوك للحوالة في التكييف الفقهي    

عقود الحوالة المصرتية في البنوك، تبـين لـي أن حقيقـة عقـد بعد نظري في   
عــن  اتيــه ا تلاف ــً ك، مــن  ــلال تطبــيقهم لهــا أنــه عقــد مركــ ، وأنّ و الحوالــة فــي البنــ

حقيقــة عقــد الحوالــة فــي الاصــطلاح الفقهــي، وقــد ا تلــف فــي التكييــف الفقهــي لهــا 
بذاتـه، ومـنهم مـن فمنهم من كيفها بأنها وكالة ومنهم من كيفها بأنهـا عقـد مسـتقل 

، والأقــرب أن يقــال: إن (1)كيفهــا بأنهــا عقــد حوالــة حســ  حقيقــة الاصــطلاح الفقهــي
ا،  كانــت الحوالـــة المصــرتية مســـبوقة بإعطـــاد النقــود للبنـــ ، واعتبــر البنـــ  مقترلـــً
تيحتمــل أن تكــون حوالــة، ويحتمــل أن تكــون وكالــة، "وتصــوير الحوالــة أن يقــال: إن 

ــذي أصــ،ح مــدينًا  ــهالمصــر  ال ــد أحــال دائن ــدين القــر ، ق ــذي أعطــ  النقــود  -ب ال
عل  المصـر  اي ـر ليـدف  الـدين الـذي هـو بـدل القـر  إلـ  ذلـ   -وأص،ح مقرلًا

الدائن، أو إل  الشخص الذي عينه، وتصوير الوكالـة أن يقـال: إن المصـر  اي ـذ، 
معَين قد وكل المصر  التاني، في دف  المبلـج إلـ  مـن عينـه الـدائن، سـواد أكـان ال ــُ

هــو الــدائن أم غيــرن، " وتخــريج الحوالــة المصــرتية هنــا علــ  أنهــا وكالــة، أقــرب مــن 
ــرادة ذمــة المحيــل مــن  ــة الشــر ية  مرتهــا ب ــة؛ "لأن الحوال تخريجهــا علــ  أنهــا حوال
الدين، وليست للتحويل المصرفي هذن التمرة؛ لأن المصـر  اي ـذ ي،قـ  مـدينا بـدين 

لمصر  اي ر، ي ا  إل  ذلـ  أن المصـر  التـاني القر  ولا يبرأ منه إلا بتوتية ا
قــد يكــون غيــر مــدين للمصــر  الأول، فــلا يصــح أن يكــون محــالا عليــه لــرعًا عنــد 

، "وإن لم يكن إعطاد الص  مسبوقًا بدف  المبلج المطلوب تحويله فلـذل  (2)الجمهور"
 

 (.280( ينظر: العقود التجارية المصرتية، عبدالرحمن الدوسري)(1
 (.5/355( ينظر: أبحاث هيئة ك،ار العلماد بتصر )(2
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قود إلـ  حالتان: فإن كان لطال  الحوالة حساب جار  دائن، وكان المطلوب تحويل الن
نقـــود مـــن جنســـها، تيكـــون التحويـــل تـــوكيلًا مـــن المصـــر  للطالـــ  بقـــ،ت المبلـــج 
المطلــوب، ليســتوتيه مــن الــدين الــذي لــه علــ  المصــر ، وقــد اســتغن  عــن تقــدير 
ا، وكــان المطلــوب  القــر ؛ لأن الــدين الســابق قــام مقامــه، وإن كــان لــه حســابًا دائنــً

تحويـل إيجـاب مصـارفة بـين بعـت التحويل إل  نقـود مـن غيـر جنسـها، كـان طلـ  ال
النقود التي للطال  فـي حسـابه الـدائن لـدى المصـر ، والمبلـج المطلـوب مـن النقـود 
الأ ــرى، وكــان تســليم الســند الــورقي أو الســند الإلكترونــي للطالــ  قبــولًا للمصــارفة، 
وتـوكيلًا مــن المصــر  بــالق،ت، قــام مقــام التقـابت الواجــ  لــرعًا فــي مجلــ  عقــد 

هــذا الســند عــرٌ  فــي حكــم النقــد، وإن لــم يكــن للطالــ  فــي المصــر  الصــر ؛ لأن 
ا  حسابًا دائنًا، فإن كان يريد تحويل النقود إل  نقـود مـن جنسـها، كـان الطلـ  التماسـً
للتوكيل في القر ، فكأنه يقول للمصر : ألتم  من  أن توكل المصر  التاني في  

ا لــ   علــيّ، وإن كــان يريــد تحويــل دفــ  مبلــج كــذا إلــيّ، أو إلــ  فــلان، ليحتســ  قرلــً
ــي  لــه فــي  -النقــود إلــ  نقــود مــن غيــر جنســها والمفــرو  أن طالــ  التحويــل ل

فحينئـذ يعـد طلـ  التحويـل  -المصر  حسـاب دائـن ، ولـم يـدف  النقـود فـي المجلـ 
 .(1)التماسًا للتوكيل بالقر "

 وعليه فإن التحويل المصرفي لي  تحويلًا بالمعن  الفقهـي، ولا يخـرج علـ   
أنه تحويل، وإنما يخرج بأنه توكيل، أو توكيل م  صر ، أو التماٌ  للتوكيل، حس  

 ماهية العقد.

 

 (.5/356( ينظر: أبحاث هيئة ك،ار العلماد بتصر )(1
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 المطلب الرابع 
 أثر تطبيقات البنوك للحوالة في الحكم الفقهي    

والله  –بعد نظري في التطبيق البنكي للحوالة وتكييفه الفقهي فإنه يظهر لي   
في الحكم الفقهي، ولا تأ ذ أحكامه وإنما   أن الحوالة المصرتية ليست حوالة  -أعلم

 تأ ذ أحكام الوكالة التي ذكرها الفقهاد.
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 المبحث الرابع 
 بين الاصطلاح الفقهي والتطبيق البنكي  المقاصة   عقد   مصطلح 

 وتيه أربعة مطال : 
 .تعريف المقاصة المطلب الأول:
 .: المقصود بالمقاصة في المعاملات البنكيةالمطلب الثاني

 .: أ ر تطبيقات البنوك للمقاصة في التكييف الفقهيالثالث المطلب
 .: أ ر تطبيقات البنوك للمقاصة في الحكم الفقهيالمطلب الرابع

 المطلب الأول 
 تعريف المقاصة   

المقاصـــة فـــي اللغـــة مـــن القـــص، ويـــراد بـــه معـــان  منهـــا: القطـــ ، والتت،ـــ ،  
هم صـاح،ه فـي حسـاب، أو ، ويقـال: "وتقـاص القـوم، إذا قـاص كـل واحـد مـن(1)والقود
 . (2)غيرن"

ومعن  المقاصة في الاصطلاح الفقهـي، يـدور حـول التسـوية والتسـاق  فـي الـديون، 
ــه علــ   ــه لمال ــا علي ــة مطلــوب بمما ــل صــنف م ــة بأنهــا:" متارك ــا المالكي ــد عرفه وق

، وعرفت بأنها:" إسقاط ما ل  من دين عل  غريم  فـي نظيـر مـا لـه عليـ  (3)طال،ه"
وبقية المذاه  ذكروها بمعناها عند الكلام عل  حكمها، وكلٌّ ذكرها في   ،(4)بشروطه"

 

               (، لســـــان العـــــرب، 5/11ابـــــن فـــــار ) (، مقـــــايي  اللغـــــة،3/1052( الصـــــحاح، الجـــــوهري)(1
 (.7/73ابن منظور)

 (.3/1052( الصحاح، الجوهري)(2
 (.165( مختصر  ليل)(3
 (.3/227( الشرح الكبير، الدردير وحالية الدسوقي)(4
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مولــ  للكــلام عليهــا، وعبــروا عنهــا بمــا يــدور حــول معنــ  التســوية والتســاق  فــي 
، وعرفـت (1)الديون، بمعن  أنه يسق  عن كـل طـر  مـا عليـه مقابـل مـا علـ  اي ـر

يْنين بمتله جنسًا وصفة"  .(2)بأنها:" سقوط أحد الدَّ
وعلاقة التعريف اللغوي بالاصطلاحي رـاهرة؛ لأن المقاصـة فيهـا قطـ  وقـود  

 لكل طر  من مال صاح،ه.
 المطلب الثاني 

 المقصود بالمقاصة في المعاملات البنكية   
يطلق مصطلح المقاصة في التعاملات البنكية، ويعر  بأنه: هو ما يَقوم بـه  

ــادل الصــكو  ــة مــن تصــفية وت، ــو المصــار  التجاري ك، والســندات التابعــة لهــم، "ممتل
 .(3)ولعملائهم؛ بغية تحصيلها وتسويتها أصولي ا"

 المطلب الثالث 
 أثر تطبيقات البنوك للمقاصة في التكييف الفقهي    

بعــد نظــري فــي عقــود المقاصــة فــي تعــاملات البنــوك، تبــين لــي أن مقصــود  
وافـق لمقصـود ك بالمقاصة، من  ـلال تطبـيقهم لعقـود المقاصـة بـالبنوك، أنـه مو البن

 

ــدائ  الصــنائ ، الكاســاني)(1 ــار وحالــية ابــن عابــدين)5/206( ينظــر: ب  ،(5/266(، الــدر المخت
(، مغنـي المحتـاج، 4/494الأنصـاري)  (، أسـن  المطالـ ،12/273النـووي)رولة الطالبين،  

 (.3/310(، كشا  القناح، البهوتي)5/118(، الإنصا ، المرداوي)6/509الشربيني)
 (.3/73( إعلام الموقعين، ابن القيم)(2
 (.40( مصطلحات التمويل والمصار ، د/بشير العلا،)(3
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المقاصة في الاصطلاح الفقهـي، وتكيـف المقاصـة فـي التعـاملات البنكيـة بأنهـا هـي 
 .(1)المقاصة التي نص عليها الفقهاد

 المطلب الرابع 
 أثر تطبيقات البنوك للمقاصة في الحكم الفقهي   

بعــد نظــري فــي التطبيــق البنكــي للمقاصــة وتكييفهــا الفقهــي، وبعــد تبــين أن  
عاملات البنكية تكيف بأنها هي المقاصـة التـي نـص عليهـا الفقهـاد، المقاصة في الت
أن المقاصة البنكيـة تأ ـذ أحكـام المقاصـة التـي ذكرهـا   -والله أعلم  -عليه يظهر لي

 الفقهاد.

 

 (.111( ينظر: أحكام المقاصة، د/محمد واصل)(1
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 المبحث الخامس 
 بين الاصطلاح الفقهي والتطبيق البنكي   الوديعة عقد  مصطلح    

 وتيه أربعة مطال :      
 .ف الوديعة: تعريالمطلب الأول
 .: المقصود بالوديعة في المعاملات البنكيةالمطلب الثاني
 .: أ ر تطبيقات البنوك للوديعة في التكييف الفقهيالمطلب الثالث
 .: أ ر تطبيقات البنوك للوديعة في الحكم الفقهيالمطلب الرابع

 المطلب الأول 
 تعريف الوديعة   

"يقــال: أودعتــه  (1)يــة والــدف الوديعــة فــي اللغــة مــن الــودح وهــو التــرك والتخل 
 .(2)مالا، أي دفعته إليه يكون وديعة عندن"

الوديعــة فــي الاصــطلاح الفقهــي: هــي عقــد يقصــد منــه حفــظ المــال، وعرفــت  
 بتعريفات في المذاه  الفقهية تدور حول تفويت الإنسان غيرن في حفظ ماله.

 .(3)دلالة" فعرفها الحنفية بأنها: "تسلي  الغير عل  حفظ ماله صريحًا أو
 .(4)وعرفها المالكية بأنها: " توكيل بحفظ مال"

 

(، لسـان العـرب، ابـن 6/96(، مقايي  اللغة، ابن فار )3/1296( ينظر: الصحاح، الجوهري)(1
 (.8/383منظور)

 (.3/1296( الصحاح، الجوهري)(2
 (.5/662( حالية ابن عابدين)(3
 (.187( مختصر  ليل)(4
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وعرفها الشافهية بأنهـا: " توكيـل فـي حفـظ مملـوك، أو محتـرم مخـتص علـ   
 .(1)وجه مخصوص"

 .(2)وعرفها الحنابلة بأنها: "عقد تبرح بحفظ مال غيرن بلا تصر  تيه"        
المـــال المــودَح يتـــرك عنـــد  وعلاقــة التعريـــف اللغـــوي بالاصــطلاحي، هـــي أن        

 المودح ليحفظه، فالوديعة فيها ترك للمال.
 المطلب الثاني 

 المقصود بالوديعة في المعاملات البنكية   
يطلق مصطلح الوديعة في التعاملات البنكية ويراد به نوعان: أحدهما ودائـ   

تكــون جاريــة، وتعــرَّ  بأنهــا "الم،ــالج التــي يودعهــا أصــحابها فــي البنــوك، بقصــد أن 
حالرة للتداول، والسح  منها لحظة الحاجة، بحي  تُرَدُّ بمجرد الطل ، ودون توقف 

ر  بأنهــا: (3)علـ  إ طـار سـابق مـن أي نـوح" ، والنــوح اي ـر، ودائـ  اسـتتمارية وتعـَّ
"ودائ  ي عها أصحابها في المصر ، بقصد الربح والنماد لأموالهم، علـ  أن يكـون 

ح لهـا، أو لشـيد منهـا، إلا بعـد م ـي فتـرة معينـة، بينهما اتفا، بعـدم سـح  المـود
تتراوح بين  مسة عشر يومًا وسنة كاملة، ومقابل ذل  يدف  له المصر  فائدة عل  

، فالوديعة الجارية الهـد  (4)وديعته تختلف حس  المدة المنصوص عليها في العقد"

 

 (.4/125(، مغني المحتاج، الشربيني)2/639( بداية المحتاج، ابن قالي له،ة)(1
 (.6/316الإنصا ، المرداوي)( (2
(، نقـــلا عـــن الودائـــ  المصـــرتية، د/حســـن 1/52( الخـــدمات الاســـتتمارية، د/يوســـف الشـــبيلي)(3

 (.209الأمين)
 (.1/53( الخدمات الاستتمارية، د/يوسف الشبيلي)(4
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ية فالهـد  منها تحقيق أغرا  الحفـظ وتسـوية المـدفوعات، وأمـا الوديعـة الاسـتتمار 
 منها الربح والنماد. 

 المطلب الثالث 
 أثر تطبيقات البنوك للوديعة في التكييف الفقهي   

بعــد نظــري فــي عقــود الودائــ  المصــرتية فــي البنــوك، تبــين لــي أن مقصــود  
ك بالودائ  المصـرتية، مـن  ـلال تطبـيقهم لعقـود الودائـ  المصـرتية أنـه مغـاير و البن

الفقهـــي، فـــالودائ  الجاريــة ليســـت وديعـــة حســـ  لمقصــود الوديعـــة فـــي الاصــطلاح 
الاصطلاح الفقهي، وإنما هي قرو  وهذا هو رأي جمهور الفقهاد المعاصرين وهـو 
ما قررن مجمـ  الفقـه الـدولي، وقيـل: هـو وديعـة بـالمعن  الفقهـي، وقيـل: هـو وديعـة 

، وتكييفهـا قـرو  هـو (1)م مونة، وقيـل هـو عقـد مسـتقل متميـز عـن بـاقي العقـود
جح؛ لأن "ودائـــ  الحســابات الجاريـــة هــي قـــرو  بــالمنظور الفقهـــي، حيـــ  إن الــرا

المصر  المتسلم لهذن الودائ  يدن يد لمان لها، وهو ملزم لرعًا بالرد عند الطل ، 
ا"-المقتــر –ولا يــؤ ر علــ  حكــم القــر  كــون البنــ  ــً ، فالبنــ  ينتفــ  منهــا، (2)مليئ

ا، لــذا فهــي تخــرَّج بأنهــا قــرو ،  وأمــا الودائــ  الاســتتمارية، فليســت وي ــمنها مطلقــً
وديعة وإنما تكيَّف عل  أنها عقد م اربة، فالبنـ  يعـد م ـاربًا، وصـاح  المـال هـو 

، وعلـ  كـل حـال فـإن الودائـ  البنكيـة، (1)، وقيل: إنها تكيف بأنها وكالـة(3)المستتمر
 ليست وديعة حس  الاصطلاح الفقهي.

 

(، العقود التجارية والمصرتية، 267( ينظر: العقود التجارية والمصرتية، عبدالرحمن الدوسري )(1
 (.305دالرحمن بن لريان )عب

 (.3/9) 86( مجلة مجم  الفقه، الدولي، قرار رقم: (2
 (.1/143( ينظر: الخدمات الاستتمارية، د/يوسف الشبيلي)(3
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 المطلب الرابع 
 عة في الحكم الفقهي أثر تطبيقات البنوك للودي   

–بعد نظـري فـي التطبيـق البنكـي للوديعـة وتكييفـه الفقهـي، فإنـه يظهـر لـي  
أن الوديعة المصرتية ليست هي الوديعة التي بحتها الفقهـاد فـي الحكـم   -والله أعلم

الفقهي، ولا تأ ذ أحكامها، وإنما يختلف أ ر الحكم الفقهي با تلا  تكييفها الفقهي، 
تكيــف بأنهــا قــر ، وعليــه فتأ ــذ أحكــام القــرو  التــي بحتهــا  فالوديعــة الجاريــة

ــام لــركات  ــ  الاســتتمارية فإنهــا إن كيفــت م ــاربة فتأ ــذ أحك الفقهــاد، وأمــا الودائ
الم ــاربة التــي بحتهــا الفقهــاد، وإن كيفــت وكالــة تأ ــذ أحكــام الوكالــة التــي بحتهــا 

 الفقهاد.

 

 (.1/276( ينظر: الخدمات الاستتمارية، د/يوسف الشبيلي)(1
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 المبحث الساد  
 لاح الفقهي والتطبيق البنكي بين الاصط  بيع التقسيط  عقد   مصطلح   
 وتيه أربعة مطال :      

 .: تعريف بي  التقسي المطلب الأول
 .: المقصود ببي  التقسي  في المعاملات البنكيةالمطلب الثاني
 .: أ ر تطبيقات البنوك لبي  التقسي  في التكييف الفقهيالمطلب الثالث
 .التقسي  في الحكم الفقهي : أ ر تطبيقات البنوك لبي المطلب الرابع

 المطلب الأول 
 تعريف بيع التقسيط   

التقسي  في اللغة يراد به العـدل، ويـراد بـه الحصـة والنصـي ، والتقسـي  هـو  
ــ  العــدل والســواد ــراد بالتقســي (1)القســمة عل ــق ،  ، وي ــال : تالتفري قســ  الخــراج "يق
 . (2)"عليهم ، وقس  المال بينهم

الفقهــي هــو بيــ  مؤجــل، إلا أن تســليمه يكــون  بيــ  التقســي  فــي الاصــطلاح 
مفرّقًا عل  دفعات، فهو مقيد بطريقة تسليمه، أما المؤجل فقد يكون دفعـة واحـدة أو 

، والبي  المؤجل يقصد به في الاصطلاح الفقهي البي  الذي يكون (3)مفرقًا عل  آجال

 

، ابـن (، لسـان العـرب5/85(، مقايي  اللغة، ابن فار )3/1152( ينظر: الصحاح، الجوهري)(1
 (.7/377منظور)

 (.20/32( تاج العرو ، الحسيني )(2
 (.34(، بي  التقسي ، د/سليمان التركي)1/128( ينظر: درر الحكام، علي حيدر)(3
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لح التقسـي  ، ومصـط(1) منه مؤجلًا تسليمه عن وقت العقد، وهو قسـيم الـتمن الحـال
لي  مصطلحًا معاصرًا، فقد ورد ذكرن في كتـ  الفقهـاد، وقـد ذكـر فـي أبـواب الإجـارة 

 .(2)وغيرها
مفـر، وعلاقة التعريـف اللغـوي بالاصـطلاحي هـي أن الأقسـاط المؤجلـة مـال  

 مقسم عل  أنص،ة وحصص.و 
 المطلب الثاني 

 المقصود ببيع التقسيط في المعاملات البنكية   
ســي  فــي التعــاملات البنكيــة يطلــق عليــه فــي البنــوك البيــ  مصــطلح بيــ  التق 

ايجل، ويقصد به "البي  مقابل سداد  من السلعة علـ  أقسـاط معلومـة الأجـل، حيـ  
يبي  المصر  المعدات، أو السل  للعميل، مقابل مبلج إجمالي متفـق عليـه، يت ـمن 

يــل أن يــدف  الــربح الــذي يطل،ــه المصــر ، دون الإفصــاح عــن التكلفــة، ويجــوز للعم
، لكـن بمـا أن (3)التمن عل  أقساط لمن فترة متفق عليها مس،قًا، أو بمبلج إجمالي"

معاملات بي  التقسي  في التعاملات البنكية، هي جزد من معاملة أ رى غالً،ا، حي  
إنها تكون مرك،ة م  عقد آ ر، لذا يكـون الاصـطلاح الـذي تطلقـه البنـوك عليـه هـو 

 

(، الشـرح الكبيـر 4/531(، الـدر المختـار، الحصـكفي)6/247( ينظر: فتح القدير، ابـن الهمـام)(1
ــن حجــر الهيتمــي)(، تحفــة المحتــ3/76للشــيا الــدردير وحالــية الدســوقي) (، 4/226اج، اب

ــي) ــاج، الرملـ ــة المحتـ ــوتي)3/383نهايـ ــاح، البهـ ــا  القنـ ــرو  3/185(، كشـ ــية الـ (،  حالـ
 (.4/393المرب ، ابن قاسم)

(، 6/201تحفــة المحتــاج، ابــن حجــر الهيتمــي)، (1/128( ينظــر: درر الحكــام، علــي حيــدر)(2
 (.2/255(، لرح منته  الإرادات، البهوتي)5/325المغني، ابن قدامة)

مصطلحات التمويل الإسلامي، موق  مصر  الراجحي، وينظر: مصطلحات التمويل الإسلامي، (  (3
 موق  البن  السعودي للاستتمار.
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، ومنه عقد التمويل، أو عقد بي  المرابحـة لممـر بالشـراد، الاصطلاح الذي يشملهما
 ونحو ذل .

 المطلب الثالث 
 أثر تطبيقات البنوك للبيع بالتقسيط في التكييف الفقهي   
ك و عند نظـري فـي عقـود بيـوح التقسـي  فـي البنـوك، تبـين لـي أن مقصـود البنـ      

ــه م ــ  التقســي  أن ــود بي ــيقهم لعق ــ  التقســي ، مــن  ــلال تطب ــ  ببي ــق لمقصــود بي واف
التقســي  فــي الاصــطلاح الفقهــي، لكــن بمــا أن بيــ  التقســي  فــي التعــاملات البنكيــة 
ا ويأ ــذ أحكــام هــذا العقــد  ا، تيكــون عقــدًا مرك،ــً يكــون جــزدًا مــن معاملــة أ ــرى غال،ــً

 المرك ، ويأتي بيانه في الم،اح  ايتية.
 المطلب الرابع 

 كم الفقهي التقسيط في الح ب   ع بي ل أثر تطبيقات البنوك ل   
بعد نظري في التطبيق البنكي لبيوح التقسي  وتكييفها الفقهي، وبعد تبين أن      

الفقهاد، الذي نص عليه  التقسي   لبي   موافق  البنكية  التعاملات  في  التقسي    بي  
والذي حكم بجوازن أكتر الفقهاد بل حُكي الإجماح عل  جوازن وقيل بعدم الجواز وهو  

جم عليه  لما  العلمادمعار   ليو   ،(1)اهير  يظهر  أعلم  -عليه  بي    -والله  أن 
لم  إن  هذا  لكن  الفقهاد،  بحته  الذي  التقسي   بي   أحكام  يأ ذ  البنوك  في  التقسي  

مرك،ً  عقدًا  ويص،ح  معه،  آ ر  عقد  عل   البن   في  التقسي   بي   عقد  من يشتمل  ا 
 عقود فحينئذ يكون حكم هذ العقد المرك ، حس  ما رك  منه.

 

 (. 104سعد الختلان )د/ ( ينظر: فقه المعاملات المالية المعاصرة،(1
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 السابع   المبحث 
 بين الاصطلاح الفقهي والتطبيق البنكي   التورق   عقد   مصطلح   
 وتيه أربعة مطال :      

 .: تعريف التور، المطلب الأول
 .: المقصود بالتور، في المعاملات البنكيةالمطلب الثاني
 .: أ ر تطبيقات البنوك لعقود التور، في التكييف الفقهيالمطلب الثالث
 .قات البنوك لعقود التور، في الحكم الفقهي: أ ر تطبيالمطلب الرابع

 المطلب الأول 
 تعريف التورق   

التور، في اللغة من الور،، ويراد به في الأصل ور، الشجر، ويطلق علـ   
 .(1)المال وعل  الدراهم الم روبة ور، 

يطلق التور، في الاصطلاح الفقهي ويراد به لراد سلعة بتمن مؤجل بقصد  
م بيعها عل  طر   ال  بتمن حـال أقـل ممـا الـتراها بـه، وهـذا الانتفاح من  منها،  

، (2)كله بقصد الحصـول علـ  المـال، وهـذن التسـمية ممـا ا ـتص بـه مـذه  الحنابلـة
ولم أجد من سمّاها بهذا الاسم من المذاه  الأ رى، وقد ذكر الحنفيـة صـورتها مـن 

لحنابلــة هــو لــراد ، وبيــ  العينــة عنــد ا(3)صــور بيــوح العينــة، وجعلوهــا مــن أقســامها

 

لعــرب، (، لســان ا6/101اللغــة، ابــن فــار ) (، مقــايي 4/1564( ينظــر: الصــحاح، الجــوهري)(1
 (.10/375ابن منظور)

(، لرح منته  الإرادات، 3/186(، كشا  القناح، البهوتي)6/316( ينظر: الفروح، ابن مفلح)(2
 (.1/373(، كشف المخدرات، عبد الرحمن ال،علي)2/26البهوتي)

 (.5/325( ينظر: الدر المختار م  حالية ابن عابدين، الحصكفي)(3
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ســلعة بــتمن مؤجــل،  ــم بيعهــا علــ  الــذي الــتراها منــه بــتمن حــال أقــل ممــا الــتراها 
 .(1)به

وعلاقة التعريف اللغوي بالاصطلاحي بأن معاملة التـورّ، يقصـد منهـا طلـ   
 الور، وهو المال.

 المطلب الثاني 
 المقصود بالتورق في المعاملات البنكية   

م أجـد عقـودًا باسـم التـور،، لأن عقـد التـور، بعد نظري في عقود البنـوك لـ 
فــي التعــاملات البنكيــة يســم  بأســماد أ ــرى منهــا عقــد التمويــل، ومنــه مــا يســم  
بالتمويل الشخصي، وهو أن "يشتري العميل الذي لديه حاجة حقيقيـة سـلعةً بائتمـان 
ــدف  المؤجــل،  ــم يعيــد بيعهــا نقــدًا لطــر   الــ  علــ   مــن المصــر  علــ  أســا  ال

 .(2)"الفور
 المطلب الثالث 

 أثر تطبيقات البنوك لعقود التورق في التكييف الفقهي    
بعد نظري في عقود التور، في البنوك والتـي تسـم  بالتمويـل، تبـين لـي أن 

ك، مــن  ــلال تطبــيقهم لهــا، أنــه موافــق لحقيقــة عقــد و حقيقــة عقــد التــور، فــي البنــ
، والتـي تسـم  بعقـود التمويـل أنه يراد بعقود التـورو التور، في الاصطلاح الفقهي،  

نف  المعنـ  المـراد فـي الاصـطلاح الفقهـي، وأن التمويـل يُكيـف بأنـه تـور،، ويأ ـذ 
أحكامه، إلا إذا د لت معـه عقـود أ ـرى علـ  المعاملـة، متـل أن تكـون السـلعة التـي 

 

 (.6/315(، الفروح، ابن مفلح)4/132( ينظر: المغني، ابن قدامة)(1
( مصطلحات التمويل الإسلامي، موق  مصر  الراجحي، وينظر: مصطلحات التمويل الإسلامي، (2

 موق  البن  السعودي للاستتمار.
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يريد البن  بيعها غيـر مملوكـة لـه، تيشـتريها لـه قبـل البيـ   ـم يبيعهـا عليـه، فيتغيـر 
، ويد ل في الم،ح  ايتـي وهـو بيـ  (1)ف والحكم ويكون عقدًا مركً،ا من عقودالتكيي

المرابحة، أو يكون البن  ال،ائ  هـو المشـتري للسـلعة بعـد لـراد العميـل السـلعة منـه 
 تيكون العقد بي  عينة.

 المطلب الرابع 
 أثر تطبيقات البنوك لعقود التورق في الحكم الفقهي    

كي لعقـد التـور، وتكييفـه الفقهـي، وبعـد تبـين أن بعد نظري في التطبيق البن
عقـد التــور، فــي التعـاملات البنكيــة موافــق لعقـد التــور، الــذي نـص عليــه الفقهــاد، 

أن عقـد التـور، فـي البنـوك يأ ـذ أحكـام بيـ  التـور،   -والله أعلـم  -عليه يظهر لـي
 ـر الذي بحته الفقهاد، لكن هـذا إن لـم يشـتمل عقـد التـور، فـي البنـ  علـ  عقـد آ

معه، ويص،ح عقدًا مرك،ا مـن عقـود فحينئـذ يكـون حكـم هـذ العقـد المركـ  حسـ  مـا 
رك  منه، أو يتغير أطرا  العقـد تيكـون العقـد مـن طـرفين فقـ ، بحيـ  يكـون البنـ  
هو ال،ائ  الأول وهو المشتري التاني الذي يشتري من العميل تيكون حكمه حكم بي  

يقتـه أنـه وسـي  أو وكيـل عـن ال،ـائ  الأول، العينة، أو يكون المشتري التال  في حق
، وحكمهمــا حكــم بيــ  ةوهــو مــا يســم  بــالتور، المــنظم فهــذن المعاملــة معاملــة عينــ

 العينة .
 

 

 (.83( ينظر: بي  التقسي ، د/سليمان التركي)(1
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 المبحث الثامن 
 بين الاصطلاح الفقهي والتطبيق البنكي  بيع المرابحة  عقد   مصطلح   
 وتيه أربعة مطال :     

 .: تعريف بي  المرابحةالمطلب الأول
 .: المقصود ببي  المرابحة في المعاملات البنكيةب الثانيالمطل

 .: أ ر تطبيقات البنوك لبي  المرابحة في التكييف الفقهيالمطلب الثالث
 .: أ ر تطبيقات البنوك لبي  المرابحة في الحكم الفقهيالمطلب الرابع

 المطلب الأول 
 تعريف بيع المرابحة   

، والـربح هـو (1)لـف فـي م،ايعـة" المرابحة في اللغة من ربح "وهو يـدل علـ 
وتجارة رابحة: يربح  ،بح فلان في بيعه يربح، إذا استشفر ، تيقال: "(2)الشف والنماد

 . (3)"فيها

وبي  المرابحة في الاصـطلاح الفقهـي هـي: أن يبيـ  الإنسـان مـا الـتران مـن  
 لكه ،وقد عرفها الحنفية بأنها: "نقل ما م(4)  برأ  مالها، وزيادة ربح محددةـسل

 
 (.2/474( مقايي  اللغة)(1
(، لسـان العـرب، ابـن 2/474، ابن فار )(، مقايي  اللغة1/363( ينظر: الصحاح، الجوهري)(2

 (.2/442منظور)
 (.2/474( مقايي  اللغة)(3
(، الـدر المختـار 6/494(، فـتح القـدير، ابـن الهمـام)5/220، الكاساني)( ينظر: بدائ  الصنائ (4

(، حالــية 3/229(، بدايــة المجتهــد، ابــن رلــد)5/132مــ  حالــية ابــن عابــدين، الحصــكفي)
أســــن   ،(5/262(، مـــنح الجليــــل، محمـــد علـــيش)3/215ر)الصـــاوي علـــ  الشــــرح الصـــغي

(، مغنـي المحتـاج، 4/427الهيتمـي)  (، تحفـة المحتـاج، ابـن حجـر2/92المطال ، الأنصاري)
 (.3/229(، كشا  القناح، البهوتي)4/136(، المغني، ابن قدامة)2/476الشربيني)
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 .(1)بالعقد الأول بالتمن الأول م  زيادة ربح"
وعرفهــا المالكيــة بأنهــا: "بيــ  الســلعة بــالتمن الــذي الــتراها بــه وزيــادة ربــح         

 .(2)معلوم لهما"
وعرفها الشافهية بأنها: " بي  بمتل التمن، أو ما قام عليه به م  ربح موزح         

 .(3)عل  أجزائه"
  .(4)نابلة بأنها: " أن يخبر برأ  ماله  م يبي  به ويربح"وعرفها الح        
وعلاقة التعريف اللغوي بالاصطلاحي، أن تسمية المرابحة من الربح والشـف  

 الذي فو، رأ  المال.
 المطلب الثاني 

 المقصود ببيع المرابحة في المعاملات البنكية   
إما أن يراد    :يانيطلق مصطلح المرابحة في التعاملات البنكية، ويراد به معن
، أو يراد به  (5)به ما يسم  ببي  المرابحة ال،سيطة، وهو البي  برأ  المال م  ربح

ويبيعها  سلعةً  المصر   "يشتري  أن  وهو  بالشراد،  لممر  المرابحة  ببي   يسم   ما 
للعميل بسعر مؤجل، ويشمل السعر هامش ربح متفق عليه بين الطرفين، وعادةً ما 

 .(6) قد عل  السداد عل  دفعات"يتم الاتفا، في الع
 

 (.3/56( الهداية، المرغيناني)(1
 (.3/159( الشرح الكبير، الدردير)(2
 (.4/424( حالية الشرواني عل  تحفة المنهاج)(3
 (.2/54( الكافي، ابن قدامة)(4
 (.17( ينظر: المرابحة بربح متغير، د/يوسف الشبيلي)(5
( مصطلحات التمويل الإسلامي، موق  مصر  الراجحي، وينظر: مصطلحات التمويل الإسلامي، (6

 (.17ير، د/يوسف الشبيلي)موق  البن  السعودي للاستتمار، المرابحة بربح متغ
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 المطلب الثالث 
 أثر تطبيقات البنوك لبيع المرابحة في التكييف الفقهي   

ك و عند نظري في عقود بيـ  المرابحـة فـي البنـوك، تبـين لـي أن مقصـود البنـ
ببي  المرابحة، من  لال تطبيقهم لعقود بي  المرابحـة أنـه ينقسـم إلـ  قسـمين: قسـم 

ة المقصـــود فـــي الاصـــطلاح الفقهـــي ويســـم  فـــي البنـــوك يتوافـــق مـــ  بيـــ  المرابحـــ
، لأنه عقد (1)بالمرابحة ال،سيطة، وقسم يختلف عنه وهو بي  المرابحة لممر بالشراد

مركــ  مــن بيــ  المرابحــة مــ  عقــد آ ــر، فالعقــد الأول لــراد البنــ  للســلعة، والعقــد 
بيـ  للعميـل قبـل التاني بيعها عل  العميل، ويحصل بطر، منها أن يبرم البن  عقد ال

يبـرم البنـ  مـ    ألالا يملـ ، وإمـا    تمل  البن  للسلعة، وهنا يكيف بـأن البنـ  بـاح مـا
د المشـتري   االعميل عقدً  قبل التمل ، وإنما يأ ذ وعدًا من العميل بالشراد وهو بأن يَعـح

لأنـه لـي  مالكـا ؛ (2)البن  بأنه سيشتري السلعة منه بربح معين بعد تمل  البنـ  لهـا
 في الأصل وإنما يملكها بناد عل  رغ،ة العميل.لها 

 المطلب الرابع 
 أثر تطبيقات البنوك لبيع المرابحة في الحكم الفقهي   

بعد نظري في التطبيـق البنكـي لبيـ  المرابحـة وتكييفـه الفقهـي، تبـين لـي أن 
بيــ  المرابحــة فــي التعــاملات البنكيــة المســم  ببيــ  المرابحــة ال،ســيطة موافــق لبيــ  

أن بيـ  المرابحـة   -والله أعلـم  -حة الذي نص عليه الفقهـاد، وعليـه يظهـر لـيالمراب
في البنوك يأ ـذ أحكـام بيـ  المرابحـة الـذي بحتـه الفقهـاد، وأمـا بيـ  المرابحـة لممـر 

 

(؛ المرابحـــة بـــربح 160( ينظـــر: المصـــار  الإســـلامية، د/محمـــود الـــوادي ود/حســـين ســـمحان)(1
 (.17متغير، د/يوسف الشبيلي)

 (.159( ينظر: المصار  الإسلامية، د/محمود الوادي ود/حسين سمحان)(2
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ا   ؛بالشراد فهذا عقد مرك  من بيـ  مرابحـة بسـيطة وعقـد آ ـر لأن البنـ  لـي  مالكـً
العقد الأول لـراد  :ة العميل، ففيها عقدانلها في الأصل وإنما يملكها بناد عل  رغ،

بيعها عل  العميل، فحينئذ يكون حكـم هـذ العقـد المركـ    اي رالبن  للسلعة، والعقد  
حس  ما رك  منه، فإن كان العقد حقيقـة يقـ  بعـد لـراد البنـ  للسـلعة، ومـا يكـون 

لهـا،  قبل الشـراد مجـرد وعـد مـن العميـل بشـراد السـلعة بـربح معـين بعـد تملـ  البنـ 
فهذا العقد مرك  من وعد سابق للتملـ ، وبيـ  بعـد التملـ ، فهـذا يأ ـذ أحكـام الوعـد 
ــزوم العقــد  ــا يت،عــه مــن مســائل ل ــد، وم ــي  بعق ــار الوعــد عقــدًا أو ل بالشــراد، واعت،
بالوعد، وأما إن كان العقد عل  بي  البن  للسـلعة بيـ  مرابحـة وهـو بيـ  تـام قبـل أن 

 نسان ما لا يمل .بي  مالا يمل  ويأ ذ أحكام بي  الإ يمل  البن  السلعة، فهو من 
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 الخاتمة 
في  تام ال،ح  أحمد الله أن يسـر لـي إتمامـه، وأسـأل الله أن ينفـ  بـه، وتيمـا       

 يلي أبرز النتائج:
المصطلحات الفقهية المالية تُطلقها البنوك في تعاملاتها، لكن قد تختلف حقيقة  -1

ــه، العقــد عــن الاصــطلاح الفقهــي، و  ــد تخالفــه فــي بعــت تطبيقات ــد توافقــه، وق ق
 تيختلف التكييف الفقهي، ويختلف الحكم الشرعي.

المصطلحات الفقهية لها علاقة بالمعن  اللغوي، فكل مصطلح فقهي مشـتق مـن  -2
 أحد معاني اللغة.

مصطلحات العقود التي تناولتها فـي ال،حـ ، هـي: ال ـمان، والكفالـة، والحوالـة،  -3
 ، والتور،، وبي  التقسي ، والمرابحة.والمقاصة، والوديعة

توصلت إل  أن مصطلح ال مان، والكفالة، والمقاصة، وبي  التقسي ، والتور،،  -4
والمرابحـة، يـراد بهــا مـا يــراد بـه فــي الاصـطلاح الفقهــي، مـ  ا ــتلا  فـي بعــت 
ــق  ــلا توافـ ــا، فـ ــف بعـــت معاملاتهـ ــر تكييـ ــا يغيـ ــوك لهـ ــق البنـ ــمياتها، وتطبيـ مسـ

 الاصطلاح الفقهي.
طبيــق البنــوك مصــطلح الحوالــة، والوديعــة، مغــاير لحقيقــة الاصــطلاح الفقهــي، ت -5

 وتُكيّف عل  أنها عقودٌ أ رى.
 التوصية:

الفقهية،      بالاصطلاحات  البنكية، ومقارنتها  العقود  مراجعة حقيقة  بتكرار  أوصي 
 لأن حقائق عقود البنوك تتغير من زمن ي ر. 

 وســلم علــ  نبينــا محمــد وعلــ  آلــه وصــح،ه تــم ال،حــ  ولله الحمــد، وصــل  الله     
 وسلم.
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 فهر  المراجع 
أبحــاث هيئــة ك،ــار العلمــاد، هيئــة ك،ــار العلمــاد بالمملكــة العربيــة الســعودية،  -1

 الرئاسة العامة لل،حوث العلمية والإفتاد.
أحكــام المقاصــة فــي الفقــه الإســلامي وتطبيقاتهــا المعاصــرة، تــأليف: د/محمــد  -2

 واصل.
لمختـــار، تـــأليف: عبـــد الله بـــن محمـــود الموصـــلي البلـــدحي الا تيـــار لتعليـــل ا -3

 م.1937-هـ1356القاهرة، -هـ(، مط،عة الحلبي683الحنفي، )ت
أســن  المطالــ  فــي لــرح رو  الطالــ ، تــأليف: زكريــا بــن محمــد الأنصــاري  -4

 هـ(، دار الكتاب الإسلامي، بدون ط،عة.926السنيكي، )ت
مـد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب ابـن إعلام الموقعين عـن رب العـالمين، تـأليف: مح -5

هــــــ(، ت مشـــــهور آل ســـــلمان، دار ابـــــن الجـــــوزي، 751قـــــيم الجوزيـــــة، )ت
 هـ.1423السعودية، ط 

رْداوي،   الإنصا  في معرفة الراجح من الخلا ، تـأليف: -6 علـي بـن سـليمان المـَ
د/عبـــد الفتـــاح الحلـــو، دار هجـــر،  –هـــ(، تحقيـــق: د/عبـــد الله التركـــي885)ت

 0م1995-هـ1415القاهرة، ط
ــدين بــن إبــراهيم بــن نجــيم،  -7 ــأليف: زيــن ال ــدقائق، ت ال،حــر الرائــق لــرح كنــز ال

هــ(، وبالحالـية: منحـة الخــالق لابـن عابـدين، دار الكتـاب الإســلامي، 970)ت
 بدون تاريا.

ــأليف: أبــي بكــر بــن مســعود الكاســاني  -8 ــدائ  الصــنائ  فــي ترتيــ  الشــرائ ، ت ب
 م.1986-هـ1406هـ(، دار الكت  العلمية، ط587الحنفي، )ت
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بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، تــأليف: محمــد بــن أحمــد بــن رلــد القرطبــي  -9
 م.2004-هـ1425القاهرة، ط –هـ(، دار الحدي  595الحفيد، )ت

المسال  المعـرو  بحالـية الصـاوي علـ  الشـرح الصـغير،  بلغة السال  لأقرب -10
هـــــ(، دار 1241أحمــــد بــــن محمــــد الخلــــوتي الصــــاوي المــــالكي، )ت تــــأليف:

 المعار ، بدون ط،عة وتاريا.
 .ـه1424بي  التقسي  وأحكامه، تأليف: د/سليمان التركي، دار البيليا،  -11
د بـن عبـد الـرزاّ،  -12 د بـن محمـّ تاج العرو  مـن جـواهر القـامو ، تـأليف: محمـّ

 .النالر دار الهداية، الحسيني، الزَّبيدي
، تأليف: -13 لْبحيحّ فخـر الـدين الزيلعـي  تبيين الحقائق لرح كنز الدقائق وحالية الشحّ

، )تـهـــ743الحنفـــي، )ت لْبحيُّ ــحّ ـــ(، 1021(، الحالـــية: أحمـــد بـــن محمـــد الشـ هـ
بـــــولا،، القـــــاهرة، -تحقيـــــق: عتمـــــان ال،ـــــارعي، المط،عـــــة الكبـــــرى الأميريـــــة

 .ـه1313ط
تحفــــة المحتــــاج فــــي لــــرح المنهــــاج، تــــأليف: أحمــــد بــــن حجــــر الهيتمــــي،  -14

 م.1983-هـ1357هـ(، المكت،ة التجارية بمصر، ط974)ت
ــرحمن بــن قاســم  -15 ــأليف: عبــد ال ــرو  المربــ  لــرح زاد المســتقن ، ت حالــية ال

 هـ.1397هـ(، ط1392الحنبلي، )ت
الخــدمات الاســتتمارية فــي المصــار  وأحكامهــا فــي الفقــه الإســلامي، تــأليف:  -16

 .ـه1425د/يوسف الشبيلي، دار ابن الجوزي، 
هــ( 1353)ت درر الحكام في لرح مجلة الأحكام، تأليف: علـي حيـدر أفنـدي، -17

 م.1991 -هـ 1411، تعري : فهمي الحسيني، دار الجيل،  ط
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ــي  -18 ــأليف: محمــد بــن عل ــوير الأبصــار وجــام  ال،حــار، ت ــدر المختــار لــرح تن ال
ني الحصــكفي الحنفــي، )ت صــْ (، تحقيــق: عبــد المــنعم  ليــل، دار ـهــ1088الحح

 م.2002-هـ1423الكت  العلمية، ط
مــين بــن عابــدين الدمشــقي الحنفــي، رد المحتــار علــ  الــدر المختــار، محمــد أ -19

 م.1992-هـ1412بيروت، ط-هـ(، دار الفكر1252)ت
رف  الحاجـ  عـن مختصـر ابـن الحاجـ ، تـأليف: عبـد الوهـاب بـن تقـي الـدين  -20

-هـ(، تحقيق: علي معو ، عادل عبدالموجود، عالم الكت 771الس،كي، )ت
 ـ ـه1419-م 1999بيروت، ط

هـ(، 676ف: يحي  بن لر  النووي، )ترولة الطالبين وعمدة المفتين، تألي -21
عمــــان، ط -دمشـــق-تحقيـــق: زهيـــر الشـــاويش، المكتــــ  الإســـلامي، بيـــروت

 م.1991/ـه1412
لـــــرح مختصـــــر  ليـــــل، تـــــأليف: محمـــــد بـــــن عبـــــد الله الخرلـــــي المـــــالكي،  -22

 هـ(، دار الفكر، بيروت، بدون ط،عة وتاريا.1101)ت
هــ(، 716في، )تلرح مختصر الرولة، تأليف: سليمان بن عبد القـوي الطـو  -23

 م. 1987هـ /  1407ت د/عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، ط 
هــ(، عـالم 1051لرح منته  الإرادات، تأليف: منصور البهـوتي الحنبلـي، )ت -24

 م.1993-هـ1414الكت ، ط
هـــ(، تحقيــق: أحمــد 393الصــحاح، تــأليف: إســماعيل بــن حمــاد الجــوهري، )ت -25

 م.1987 -هـ1407بيروت، ط -عطار، دار العلم للملايين
ــات ق ــائية، تــأليف: عبــدالرحمن  -26 ــود التجاريــة والمصــرتية مــدعمًا بتطبيق العق

 .ـه1439الدوسري، دار الكتاب الجامعي، 
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العقود التجارية والمصرتية وفقًا لأحدث الأنظمة واللوائح والتطبيقات الق ـائية  -27
ان، المعمول بهـا فـي المملكـة العربيـة السـعودية، تـأليف: عبـدالرحمن بـن لـري

 هـ.1443دار الإجادة، 
هــ(، 861فتح القدير، تأليف: محمد بن عبد الواحد السيواسي ابن الهمام، )ت -28

 دار الفكر، بدون ط،عة وتاريا.
ســعد بــن تركــي الخـــتلان، دار  /فقــه المعــاملات الماليــة المعاصــرة، تـــأليف أد -29

 .م 2012-هـ 1433الصميعي، الط،عة التانية  
 ل الإسلامي، موق  البن  السعودي للاستتمار.  قائمة بأهم مصطلحات التموي -30

https://www.saib.com.sa/integratedreport2018/annexes/glossary_o

f_key_islamic_finance_terms.html. 

الكافي في فقه الإمام أحمد، تأليف: موفق الدين عبـد الله بـن أحمـد بـن قدامـة  -31
 م.1994-هـ1414ة،  طهـ(،  دار الكت  العلمي620المقدسي الحنبلي، )ت

هـــ(، دار الكتــ  816كتـاب التعريفــات، تــأليف: علــي بـن محمــد الجرجــاني، )ت -32
 م.1983-هـ 1403العلمية، بيروت، ط

ــي،  -33 ــوتي الحنبلــ ــأليف: منصــــور البهــ ــاح، تــ ــتن الإقنــ ــن مــ ــاح عــ ــا  القنــ كشــ
 هـ(، دار الكت  العلمية.1051)ت

أليف: كشــــف المخــــدرات والريــــا  المزهــــرات لشــــرح أ صــــر المختصــــرات، تــــ -34
هــ(، تحقيـق محمـد 1192عبدالرحمن بن عبدالله ال،علي الخلوتي الحنبلـي، )ت

 العجمي، دار ال،شائر، بيروت.
هـــ(، دار صــادر، 711لســان العــرب، تــأليف: محمــد بــن مكــرم بــن منظــور، )ت -35

 هـ.1414بيروت، ط
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هــ(، دار المعرفـة، 483الم،سوط، تأليف: محمد بن أبي سـهل السر سـي، )ت -36
 م.1993-ـه1414بيروت، ط

 مجلة مجم  الفقه الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي الدولي بجدة. -37
المصــار  الإســلامية أســ  النظريــة والتطبيقــات العمليــة، تــأليف: أد/ محمــود  -38

 الأردن. 1433-2012الوادي د/ حسين سمحان، دار المسيرة، 
ات هيئــة المحاســ،ة والمراجعــة للمؤسســ: عــدادإالمعــايير الشــر ية ودراســاتها،  -39

 المالية الإسلامية، دار الميمان.
معجـــم مصـــطلحات الاقتصـــاد والمـــال وإدارة الأعمـــال، تـــأليف: المحـــامي نبيـــه  -40

 غطا ، مكت،ة لبنان.
موقـ  مصـر  معجم لأهم المصطلحات المتداولة في مجال التمويل الإسلامي،   -41

   .الراجحي
https://www.alrajhibank.com.sa/ir/ar/supplementary/glossary.html 

–المعجم الموجز لمصطلحات التمويل والمصار ، د/بشير العلا،، دار زهـران   -42
 عمان.

المعجــم الوســي ، تــأليف: إبــراهيم مصــطف ، أحمــد الزيــات، حامــد عبــد القــادر،  -43
 مجم  اللغة العربية. محمد النجار، دار الدعوة، تحقيق:

المغني، تأليف: موفق الدين عبـد الله بـن أحمـد بـن قدامـة المقدسـي الحنبلـي،  -44
 م.1968-هـ1388هـ(، مكت،ة القاهرة، ط620)ت

ــن أحمــد  -45 ــأليف: محمــد ب ــاأ المنهــاج، ت ــ  معرفــة معــاني ألف ــاج إل مغنــي المحت
-هـــ1415هـــ(، دار الكتــ  العلميــة، ط977الخطيــ  الشــربيني الشــافعي، )ت

 م.1994

https://www.alrajhibank.com.sa/ir/ar/supplementary/glossary.html
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مقايي  اللغة، تأليف: أحمد بن فار  بن زكريا، تحقيق: عبد السلام هارون،  -46
 م.1979-هـ1399دار الفكر، ط

 .ـه1435ملتق  المرابحة بربح متغير، بح  د/يوسف الشبيلي، دار الميمان،  -47
ــيش،  -48 ــد علــ ــن أحمــ ــد بــ ــأليف: محمــ ــل، تــ ــر  ليــ ــل لــــرح مختصــ ــنح الجليــ مــ

 م.1989هـ/1409بيروت، ط –هـ(، دار الفكر 1299)ت
علـــي بـــن أبـــي بكـــر المرغينـــاني،  الهدايــة فـــي لـــرح بدايـــة المبتـــدي، تـــأليف: -49

 بيروت. –هـ(، تحقيق: طلال يوسف، دار إحياد التراث العربي 593)ت
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 فهر  الموضوعات 

 الصفحة  الموضوع 
 1071 المقدمة
 1076 ، وتيه  مسة مطال  : التمهيد

 1077  .: التعريف بالمصطلحالمطلب الأول
 1077 د.: التعريف بالعقالمطلب الثاني
 1078  .: التعريف بالفقهالمطلب الثالث
 1078 عريف بالبن .ذ: التالمطلب الرابع
 1079 : المصطلحات المراد دراستهاالمطلب الخامس
بـــين الاصـــطلاح الفقهـــي  ال ـــمان عقـــد مصـــطلح: المبحثثثث الأول

 والتطبيق البنكي ، وتيه اربعة مطال  :
1080 

 1080 .: تعريف ال مانطلب الأولالم
 1082 .: المقصود بال مان في المعاملات البنكيةالمطلب الثاني

: أ ـــر تطبيقـــات البنـــوك لل ـــمان فـــي التكييـــف المطلثثثب الثالثثثث
 .الفقهي

1082 

 1084 .: أ ر تطبيقات البنوك لل مان في الحكم الفقهيالمطلب الرابع

ن الاصــطلاح الفقهــي بــي  الكفالــةعقد  مصطلح  :  المبحث الثاني
 وتيه أربعة مطال : والتطبيق البنكي،

1085 

 1085 .: تعريف الكفالةالمطلب الأول
 1086 .: المقصود بالكفالة في المعاملات البنكيةالمطلب الثاني
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 الصفحة  الموضوع 
 1087 .: أ ر تطبيقات البنوك للكفالة في التكييف الفقهيالمطلب الثالث
 1087 .لكفالة في الحكم الفقهي: أ ر تطبيقات البنوك لالمطلب الرابع

بــين الاصــطلاح الفقهــي   الحوالةعقد  مصطلح    :المبحث الثالث
 وتيه أربعة مطال :والتطبيق البنكي،

1088 

 1088 .: تعريف الحوالةالمطلب الأول
 1089 .: المقصود بالحوالة في المعاملات البنكيةالمطلب الثاني
 1090 .الة في التكييف الفقهي: أ ر تطبيقات البنوك للحو المطلب الثالث
 1092 .: أ ر تطبيقات البنوك للحوالة في الحكم الفقهيالمطلب الرابع

بين الاصطلاح الفقهــي   المقاصة  عقد  مصطلح  :المبحث الرابع
 وتيه أربعة مطال :والتطبيق البنكي،

1093 

 1093 .تعريف المقاصة المطلب الأول:
 1094 .المعاملات البنكية : المقصود بالمقاصة فيالمطلب الثاني

: أ ـــر تطبيقـــات البنـــوك للمقاصـــة فـــي التكييـــف المطلثثب الثالثثثث
 .الفقهي

1094 

 1095 .: أ ر تطبيقات البنوك للمقاصة في الحكم الفقهيالمطلب الرابع
بين الاصطلاح الفقهي   الوديعةعقد  : مصطلح  المبحث الخامس

 وتيه أربعة مطال :والتطبيق البنكي ، 
1096 

 1096 .: تعريف الوديعةطلب الأولالم
 1097 .: المقصود بالوديعة في المعاملات البنكيةالمطلب الثاني
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 الصفحة  الموضوع 
 1098 .: أ ر تطبيقات البنوك للوديعة في التكييف الفقهيالمطلب الثالث
 1099 .: أ ر تطبيقات البنوك للوديعة في الحكم الفقهيالمطلب الرابع

بــين الاصــطلاح  قســي بيــ  التعقــد مصــطلح  :المبحثثث السثثاد 
 وتيه أربعة مطال : الفقهي والتطبيق البنكي،

1100 

 1100 .: تعريف بي  التقسي المطلب الأول
 1101 .: المقصود ببي  التقسي  في المعاملات البنكيةالمطلب الثاني
: أ ـر تطبيقـات البنـوك لبيـ  التقسـي  فـي التكييـف المطلب الثالث

 .الفقهي
1102 

أ ــر تطبيقــات البنــوك لبيــ  التقســي  فــي الحكــم : المطلثثب الرابثثع
 .الفقهي

1102 

بــين الاصــطلاح الفقهــي  التــور، عقــد مصــطلح : المبحثثث السثثابع
 وتيه أربعة مطال : والتطبيق البنكي،

1103 

 1103 .: تعريف التور، المطلب الأول
 1104 .: المقصود بالتور، في المعاملات البنكيةالمطلب الثاني
أ ـر تطبيقـات البنـوك لعقـود التـور، فـي التكييـف :  المطلب الثالث

 .الفقهي
1104 

: أ ــر تطبيقــات البنــوك لعقــود التــور، فــي الحكــم المطلثثب الرابثثع
 .الفقهي

 

1105 
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 الصفحة  الموضوع 
ــ  المرابحــةعقــد مصــطلح  :المبحثثث الثثثامن بــين الاصــطلاح  بي

 الفقهي والتطبيق البنكي، وتيه أربعة مطال :

1106 

 1106 .بحة: تعريف بي  المراالمطلب الأول
 1107 .: المقصود ببي  المرابحة في المعاملات البنكيةالمطلب الثاني
: أ ـر تطبيقـات البنـوك لبيـ  المرابحـة فـي التكييـف المطلب الثالث

 .الفقهي
1108 

: أ ــر تطبيقــات البنــوك لبيــ  المرابحــة فــي الحكــم المطلثثب الرابثثع
 .الفقهي

1108 

 1110 الخاتمة
 1111 المصادر والمراجع
 1117 فهر  الموضوعات

 
 


